كان كلامنا المتقدم في جعل الحق ثمناً في البيع، وقلنا إن الفقهاء اختلفوا في ذلك، فبعضهم منعه مطلقاً، وبعضهم أجازه مطلقاً، كصاحب الجواهر (رحمه الله) يعني قال: يجوز أن يكون الحق سواءً كان قابلاً للنقل أو لم يكن قابلاً للنقل، وإنما قابل للإسقاط، يجوز أن يجعل ثمناً في البيع، ومنهم من فصّل، يعني جوز في بعض الحقوق دون بعضها الآخر، كحق التحجير مثلاً، كما سوف يأتينا.
ومر علينا أن الحق له تعريفات متعددة، لكن هذه التعريفات لا يراد بها الإفصاح عن ماهيته وحقيقته، وإنما يراد بها الإيضاح لمفهومه ببعض خصائصه، فقيل في تعريف الحق إنه ملكية ضعيفة، يعني الملكية تقتضي السلطنة على أنحاء المسلط عليه بنحو من السلطنة الواسعة، أما الحق فهو سلطنة مقيدة أو ضعيفة، كحق الخيار مثلاً، أو الولاية للأب على أبنائه، أو على بنته البكر في تزويجها، يعني نوع من السلطنة الضعيفة، هذه السلطنة..
والشيخ الأنصاري (يرحمه الله) كما تقدم عرف الحق بأنه سلطنة، يعني عرف الحق بالسلطنة الفعلية، قال: إن الحق سلطنة من لدن صاحب الحق، وبالتالي يجوز له إعمال هذه السلطنة فيما سلط عليه، طبعاً الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) قسم الحقوق وغيره، يعني تبعاً له، كالسيد الخوئي وكذلك أيضاً صاحب المستمسك وغيرهما من الفقهاء، قسموا هذه الحقوق إلى ثلاثة أقسام، قبل أن أشير إلى هذا التقسيم الثلاثي، السيد الخوئي (يرحمه الله) يرى أنه لا يوجد فارق جوهري بين الحق والحكم، يعني أن حقيقة الحق ترجع إلى الحكم الشرعي، لكن هذا الحكم الشرعي على أقسام، بعض أقسام هذا الحكم الشرعي يسوغ فيه لمن جعل له هذا الحق أن يسقطه، يعني جعل، مثلاً عندنا الحقوق كما سوف يأتينا على أقسام، بعضها غير قابلة للإسقاط، كحق الولاية، وحق الحضانة، وبعضها يجوز أن يسقطها صاحب الحق، كالخيار، الخيار هو حق لمن له الخيار، لكن يجوز له أن يسقطه من له الخيار، بمعنى إذا باع وله الخيار، جاز أن يسقط هذا الحق بثمن، بما أنه يجوز أن يسقطه بثمن، فهل يجوز له أن يجعل هذا الحق الذي له ثمناً مثلاً لكتاب، يعني مثلاً باع هذه العين على زيد، هذا خالد باع على زيد، وجعل لنفسه الخيار مثلاً لمدة شهر في أن يرجع في هذه الدار، في هذه السيارة، فهل يجوز له أن يشتري بهذا الحق، حق الخيار، أن يشتري بها كتاباً من زيد؟ يعني البائع يشتري به كتاباً من المشتري بإسقاط حقه، قلنا: إن صاحب الجواهر يقول لا إشكال في ذلك، بينما كثير من الفقهاء ومنهم الشيخ الأنصاري وصاحب كشف الغطاء الشيخ جعفر (يرحمه الله) يقولون إن الحق لا يسوغ أن يجعل ثمناً، في الأمس الماضي ذكرنا حيثية جميلة، أريد أن أنبه عليها، ألا وهي، أن بعض الحقوق جعلت من لدن الشارع كأنه يعني لوجود حيثية خاصة، مثل حق الولاية للأب على البنت، وحق الحضانة، هذا الحق، أو على الطفل الصغير، هذا الحق روعي فيه مصلحة خاصة للمولى عليه، بمعنى أن الطفل لوحظ في جعل الولاية لأبيه أو لجده أن تستمر عناية الجد أو الأب بهذا الطفل إلى أن يبلغ إلى مرحلة الرشد، حق الحضانة مثلاً للأم أيضاً لوحظ فيه العناية، أو عبر بالتعبير الحديث: روعي فيه هذا الزخم والدفق العاطفي من لدن الأم، كأنها تحافظ على الجانب العاطفي والأخلاقي، أو فقل النفسي للطفل، يعني لم يلحظ بأنه في هذا الحق، لم يلحظ أن هذا الحق له شيء من الجهة المالية فيه، يعني حيثية المالية كأنها منتفية عنه ومنه، كما أشرنا بالأمس، فيصعب أن نجعل هذا الحق ثمناً، لأنه هذا حق الولاية أو حق الحضانة، لماذا يصعب؟ لأنه لا مالية له ـ إذا صح التعبيرـ وإنما لوحظ فيه هذه الحيثية الخاصة التي ذكرناها بالأمس الماضي، والبيع ما هو؟ هو مبادلة مال بمال كما مر علينا، كما سبق لدينا، فإذن لا يصح أن نجعل هذا النوع من الحقوق ثمناً في البيع عند كثير من الفقهاء.
ولكن صاحب الجواهر، وهو من الفقهاء العظام، قال: إنه يصح أن يجعل ثمناً، ونريد أن نقف مع هذا الحق، ومع نظرية صاحب الجواهر (يرحمه الله)، يعني في بعض الأحايين تتساوى، أو يتساوى، تتساوى مصلحة الطفل بين الولي وبين الغير، ويمكن أن يكون الغير بعد أفضل من الولي في العناية بالطفل، أفضل، ولهذا تجدون مثلاً في بعض الآباء قد يسيئون إلى أبنائهم، وهناك حقوق للأطفال في النظام الحديث، ولذلك يؤخذ الطفل ويوضع في دور خاصة للعناية به، باعتبار أن هذه الدور ستعتني به أفضل من عناية أبيه، الذي لديه عنف أسري تجاه هذا الطفل أو تجاه بعض أفراد الأسرة.
نظرية صاحب الجواهر (يرحمه الله) من أن هذا الحق قابل أن يجعل ثمناً في البيع، يعني ممكن أن تكون قابلة للقبول بهذا النحو: إذا هذا الأب أو هذا الجد يعرف مثلاً أن بعض الأشخاص له عناية بتربية الأطفال، تعرفون أن بعض المحسنين، خصوصاً في العصر الحديث، قد يكون عنده شغف في هذا الجانب، شغف في العناية والتربية، وقد يتولى مثلاً تربية بعض الأشخاص، لكونه يرى نفسه يتمتع بنوع من الجدارة، فيشتري هذا الحق من الأب، أساس جعل الولاية لهذا الأب لماذا؟ لأن يعتني بهذه العناية الخاصة وأن يوصل هذا الطفل إلى مقام الرشد، فلو باع هذا الحق، هو يعلم أنه وإن كان هذا الحق غير قابل للإسقاط، حتى يقال مثلاً، وغير قابل للنقل، يعني هو غير قابل، يعني بمعنى أن الشارع المقدس عندما جعله له، ما جعله ينفك عنه، يعني ما قال لأحد يجوز أن تسلخ هذا الحق عن صاحبه، هو ليس بمعنى انسلاخ الحق عن صاحبه حتى نناقش أن له مالية أو ليس له مالية، وإنما هو تنازل عن إعمال هذه السلطنة والحق لغيره، هذا ليس انسلاخاً للحق حتى نقول أسقط حقه وحقه هذا غير قابل للإسقاط، يعني ما سقط الحق، وإنما تنازل عن إعماله، يعني تنازل عن السلطنة لهذا الحق، ولعل صاحب الجواهر (يرحمه الله) كان قد التفت إلى هذه الحيثية، يعني كان يرى أن الشارع المقدس جعل حق الولاية للأب أو جعل حق الحضانة للأم من أجل مراعاة حيثية خاصة، ولكن هذه الحيثية في بعض الأحايين قد يتوافر ما هو أفضل وأحسن منها، فتتنازل الأم عن حق الحضانة، ويتنازل الأب عن حق الولاية بإزاء مال، يكسب مالاً أو يجعله ثمناً لأخذ سلعة، شراء موسوعة علمية، أخذ شيء، وذاك أيضاً المشتري يحقق غرضه دون سقوط هذا الحق من لدن البائع، قد يقال كيف نتصور أن الحق لا يسقط، مع تحقق البيع، والبيع فيه انتقال بين الثمن والمثمن، هذا قابل للتصور، كيف قابل للتصور؟ حل هذه المشكلة، يعني مثلاً أليس عندنا البيع بالخيار؟ يشترط البائع مثلاً أنه يسوغ له أن يبيع هذا الحق وله الخيار، ويحدد مدة طويلة مثلاً، وهذا المشتري الذي سيتولى مثلاً الحضانة أو العناية بالطفل يعلم أنه دفع هذا الثمن من أجل مصلحة، هذه المصلحة ستترتب على هذا النوع من العناية لمدة خمس أو ست سنوات فتصير محددة، بعد الست سنوات يقول له أنا مثلاً، هو يعني يسوغ له أن يرجع في حقه، ولكن أقول لو تصور أنه كيف لا يرجع يعني؟ مثل البيع بالخيار يصير، فممكن أن تكون نظرية صاحب الجواهر بعمقه الفقهي ناظرة إلى هذه الحيثية التي أمطنا اللثام عنها، فليتأمل في هذا البحث، يعني هذا القسم إذن عند الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري هذا القسم الذي يعني غير قابل للإسقاط، الذي هو كحق الحضانة وحق الولاية، قال لا يجوز جعله ثمناً، صاحب الجواهر يجوز بهذا البيان الذي أوردناه.
عندنا قسم آخر من الحقوق قابل للإسقاط، مثل: حق الشفعة، وحق الخيار، يعني الخيار ما معناه؟ إرجاع المثمن إلى البائع، يعني له سلطنة هذا البائع في إرجاع المبيع إلى ملكه لمدة شهر مثلاً أو سنة، حسب الاتفاق، نقول ماذا؟ الآن هذا النوع من الحقوق الذي هو حق الشفعة، وحق الخيار، حق الشفعة مثلاً لو كنت أنا مع شخص آخر شركاء في هذه الدار، ثم أنا جئت وبعت حصتي من هذه الدار على شخص ثالث، واشترى ذلك الشخص الثالث، فيأتي هذا الشريك الذي له حق الشفعة، يسوغ له أن يدفع إلى المشتري، الذي هو الطرف الثالث، القيمة، ويأخذ حصة البائع، هذا نسميه ماذا؟ حق الشفعة، يعني كأنه يجوز له أن يجعل المبيع لنفسه، وإعطاء الثمن إلى المشتري، طيب هذا الحق هل يجوز أن يجعل ثمناً كما لو كان مثلاً هذا الشريك، شريكي أنا في هذه الدار أو في هذه السيارة وأنا بعت حصتي منها، يجوز لهذا الشريك أن يشتري شيئاً من المشتري، لأنه ملك الحصة المشاعة، يجوز له أن يشتري كتاباً منه مثلاً أو شيئاً آخر، جهازاً من الأجهزة، ويجعل ثمنه إسقاط حق الشفعة، هل يجوز أن مثلاً يشتري البائع نفسه، خلنا نجعل المثال للبائع، أنا بعت شيئاً، بعت داري على زيد، واشترى زيد داري، وجعلت لي الخيار لمدة سنة، فهل يجوز أن أشتري من المشتري، أنا البائع أشتري من المشتري كتاباً، وأجعل ثمنه اسقاط حق الخيار، يجوز أو ما يجوز؟ 
قلنا إن صاحب الجواهر يقول لا إشكال في ذلك، أما الشيخ الأنصاري وجمع من الفقهاء فيرون أيضاً بالرغم من أن هذا الحق، حق الشفعة يجوز إسقاطه بثمن، حق الخيار يجوز إسقاطه بثمن، لكن لا يصح جعل هذا الحق ثمناً في البيع، لماذا ما يصح جعل هذا الحق ثمناً في البيع؟ طبعاً قيل إنه لا يصح أن يجعل ثمناً في البيع، قيل إنه لاينتقل إلى الغير، يعني هذا الحق، حق الشفعة وحق الخيار غير قابل بالانتقال إلى الغير، هكذا قيل، يجوز لمن له هذا الحق أن يأخذ بإزائه مالاً لإسقاطه، ولكن هذا الحق ما يستطيع أن يجعل هذا الحق الذي جعله الشارع له أن ينقله إلى شخص آخر، بما أنه لايجوز نقله، فلا يجوز أن يجعل ثمناً للعين، لا يجوز أن يجعل ثمناً في البيع، هكذا قيل، يعني ليس هناك اتحاد بين كون إسقاطه بمال سائغ وجائز وبين كونه يصح أن يجعل ثمناً في البيع، يجوز أن يسقط بإزاء مال، من لدن صاحب الحق، ولكن لا يجوز أن يكون ثمناً، عند الشيخ الأنصاري وعند كثير من الفقهاء.
صاحب الجواهر (يرحمه الله) يقول: يجوز أن يكون ثمناً هذا، يعني حتى لو كان هذا الحق لا يجوز نقله للغير، يعني دل الدليل على أن حق الشفعة لايجوز نقله للغير، يعني مثلاً هذا الشريك ما يجوز أن ينقل حقه لثالث، ما يجوز، يجوز هو أن يعمل حقه، أيضاً صاحب الخيار لا يجوز أن ينقل حقه لغيره، ولكن يجوز له أن يسقط حقه بثمن..
صاحب الجواهر يقول: إن هذا القسم من الحقوق، يعني الحقوق غير القابلة للنقل إلى طرف ثالث يسوغ أن تجعل ثمناً في المعاوضة، لماذا تجعل ثمناً؟ 
انتبهوا، مر علينا أن الثمن هو المنفعة، أعم من أن تكون عيناً أو مالاً أو عمل حر، كما مر عندنا أيضاً على خلاف في عمل الحر كما ذكرنا ذلك، فالثمن يصح أن نقول هو أي نوع من أنواع المنافع، نأتي لهذا القسم من الحقوق، الذي هو حق الخيار وحق الشفعة، سنجد أنه له اعتبار لدى العقلاء، له قيمة، تترتب عليه مصالح، فيه منافع لبعض الناس، فإذا كان له مصالح، وكان يجوز إسقاطه بثمن، فيكون في الحقيقة منفعة من المنافع، وبما أن أي منفعة، يعني نحن عندنا ما قلنا فيما تقدم يجوز أن يكون الثمن منفعة، هذا منفعة، صاحب الجواهر يرى أن هذا منفعة من المنافع، صح هو غير قابل للنقل، لكن عدم قبوله للنقل لا يزيل، أو لا يجرده عن كونه منفعة من المنافع، فلذا يصح أن يكون ثمناً في نظر صاحب الجواهر، لا إشكال في ذلك.
طبعاً قيل: البيع والشراء عملية نقل وانتقال، يعني البائع ينقل المثمن، والمشتري ينقل الثمن، بما أن هذا الحق غير قابل للنقل إلى الغير، فكيف صح جعله ثمناً في البيع؟ هو غير قابل للنقل، فكأنه يعني كأن نحن بعنا المثمن بلا عوض، يمكن هذا يكون هو الدليل لعدم صحة جعل هذا الحق ثمناً في البيع، يعني هو حق الخيار وحق الشفعة غير قابلين للانتقال، فكيف صح جعلهما ثمناً في البيع، يعني لا يسوغ البيع بهما، يمكن هذا نمط أو حقيقة الاستدلال، ولكن يمكن لصاحب الجواهر أن يقول كون الحق الذي هو حق الخيار وحق الشفعة غير قابلين للنقل يختلف عن كونهما كما ألمحنا، عن كونهما غير منفعتين، شيء لا يقبل النقل، ولكن تترتب عليه منفعة بإسقاطه مثلاً، فبما أنه يجوز الإسقاط بثمن فالإسقاط بثمن في الحقيقة يعني في الروح هو نفس البيع، يعني كأنني عندما أبيع وأشتري كتاباً مثلاً بإسقاط الخيار، حقيقة إسقاط الخيار أنني أدفع هذه المنفعة بإزاء العين المشتراة، راح ينتفع البائع بإسقاط الخيار، راح ينتفع البائع للمثمن بإسقاط الشفعة، كما الآن أنا قلت: بعت الدار، وكان لي حصة مثلاً، حصة النصف في الدار، بعتها على طرف ثالث، جاء شريكي وشاف هذا الطرف الثالث، قال له: أنا ما أريد تصير مثلاً شريكاً معي، أنا أهوى الشريك الأول، لكن أنت لا أهواك، لا أرتضيك أن تكون شريكاً معي، لكن من باب الاتفاق رأى عند هذا المشتري مثلاً شيئاً ثميناً يحبه، فقال أشتريه بإسقاط حق الشفعة، فتشوف ترتب نفع، ذاك خلاص، تيقن أن البيع أصبح لازماً، يعني انتقلت ملكية الحصة المشاعة انتقالاً راسخاً غير متزلزل، انتقال مستقر، فإذن ترتب، فيه نفع، ونحن قلنا إن العوض للمثمن يمكن أن يكون بهذا النفع، فصاحب الجواهر أيضاً يرى أنه لا بأس بكون هذا القسم من الحقوق يقع ثمناً، وسيأتينا إن شاء الله تتمة للكلام..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
